كان كلامنا المتقدم في تبيان ما نسب للشيخ الأعظم من صحة إجراء الترخيص في أحد طرفي العلم الإجمالي، ليكون الطرف الآخر بدلاً عن المعلوم بالإجمال، وقلنا: إن الماتن أشكل على ذلك، وقال: إن البدلية لا تتم إلا إذا كان دليل الترخيص ناظراً، ناظراً هذا الدليل إلى البدلية، وأنى لنا أن نثبت ذلك، يعني دليل الترخيص غير ناظر إلى أن الطرف الآخر هو المعلوم بالإجمال، يقول: كلام الشيخ (رحمه الله) لا يستفاد منه كون المعلوم بالإجمال هو الطرف الآخر، إلا بتمحل، يعني يمكن أن نتمحل ونقول إن الشيخ يقصد ذلك، لكن هذا التمحل يقول: ليس في محله، يعني المفروض نمشي على الكلام بما هو...
هنا توجيه للمحقق النائيني، يبين فيه هذا المحقق العلم كيفية كون الطرف الآخر هو البدل، بمجرد جريان الترخيص في أحد الطرفين، أي عندنا، إذا نعلم مثلاً أن أحد الطرفين واجب، أو أحد الطرفين نجس، ثم أجرينا الطهارة في أحد الطرفين، أوتوماتيكياً يكون الطرف الآخر هو النجس، أوتوماتيكيا يكون الطرف الآخر هو الواجب، لماذا؟ يقول: شوف عندنا البدلية على قسمين: بدلية طبيعية وبدلية قهرية، نعم، في بعض الأحايين يكون كلام المستشكل في محله، يعني لو أجرينا الترخيص في أحد طرفي العلم الإجمالي، لا يكون الطرف الآخر هو المعلوم بالإجمال، لماذا؟ لأن البدلية من قبيل البدلية الطبيعية، بس في بعض الأحايين لا، البدلية للمعلوم بالإجمال تكون قهرية، يعني منطبقة على الطرف الآخر، اشلون؟ يقول شوف، كن معي، توجه إلى كلامي: نحن عندنا نظائر في الشريعة، إيش مثل هذه النظائر؟ لما أنا الآن شككت في الصلاة بعد الفراغ من الصلاة أني سجدت أو ما سجدت، ركعت أم لم أركع، ولم جرا، كيف يتاح إليّ أن أجري قاعدة الفراغ؟ والحال أن ذمتي مشغولة بالتكليف، أليس كذلك؟ أنا أتيقن بأن الصلاة المطلوبة مني صلاة بركوع، والصلاة التي أتيت بها وفرغت عنها ومنها مشكوكة، فيها ركوع أو ما فيها؟ غير معلوم، بس بمجرد أن أجري قاعدة الفراغ، شوف شيصير، تتحول الصلاة المشكوكة إلى صلاة ذات ركوع تعبدية، يعني صارت ماذا؟ بدلاً عن الصلاة، البدلية، بدلاً عن الصلاة المطلوبة، الصلاة المشكوكة صارت بدلاً عن الصلاة المطلوبة، وهذه البدلية ماذا نسميها؟ بدلية قهرية...

تعال إلى مقامنا، الكلام هو الكلام، عند أحد الطرفين واجب، أو أحد الطرفين نجس، أنا أعلم الصلاة هذه واجبة، يعني إحدى الصلاتين واجبة، أجريت الأصل المؤمن عن أحد الطرفين، ماذا يصير عندنا الطرف الآخر؟ خلاص بدلية قهرية، أحد الطرفين نجس، أجريت أصالة الطهارة في أحد الطرفين، يعني صار طاهراً، الطرف الآخر ماذا يصير؟ نجساً قهراً...

...

هذا بعد معنى غير طاهر، يعني بدلية قهرية، بدل النجس، واضح؟
ولذلك يقول المحقق النائيني: من أشكل بهذا الإشكال على الشيخ الأعظم، قال: يعني إن جريان الأصل في أحد الطرفين، لا يجعل الطرف الآخر بدلاً، لأن الدليل المؤمن غير ناظر إلى البدلية، فشلون تخلون الطرف الآخر بدلاً؟ ماذا نجاوبه؟ نجاوبه بالمبنى النائيني، نقو له: شوف حبيبنا، البدلية على قسمين بدلية طبيعية وبدلية قهرية، المقام من قبل القسم الثاني البدلية القهرية، واضحة الفكرة لنا؟

الماتن يقول: هذا الكلام الذي أورده المحقق النائيني لولا أنه صادر من المحقق النائيني لما استحق أن يذكر، نعم، شنهو عندنا بدلية قهرية وبدلية طبيعية، وبمجرد جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين، يتحول الطرف الآخر إلى بدل، ذيك فيه دليل عندنا، قاعدة التجاوز و الفراغ يقول لنا خلاص أمض، الدليل القطعي الذي تعبدنا به، ما فيه بدل و ما بدل، أما المقام الذي نحن فيه، يختلف جذرياً من الجذر عما قيس عليه، عما أدعي أنه نظير له، اشلون؟ يقول شوف، ليس النائيني الذي يقول انتبه إليّ وطالعني، أنا الذي أقول لكم الماتن، طالعوني وانظروا إليّ، يقول لما أقول هكذا: الأصل المؤمن يجري في أحد طرفي العلم الإجمالي، خلاص هذا حد الأصل المؤمن، بعد ما له هذا الأصل المؤمن، ما له قدرة يقول إن الطرف الآخر بعد، الذي ما جريت فيه، يعني أنا ما جريت، الأصل المؤمن أنا جريته في أحد الطرفين، هو البدل عن المعلوم بالإجمال، بين هذا نجيء به، هذا كأن نحن نطلع شيئاً من جيبنا ليس عليه دليل...

وذلك يقول: في الحقيقة هذا كلام المحقق النائيني ليس دفعًا للإشكال، يعني الإشكال ماذا يقول؟ يقول العلم الإجمالي ينجز المعلومين ويجب على المكلف الإتيان بكلا الطرفين أو ترك كلا الطرفين، لماذا؟ لأن قاعدة الاشتغال اليقيني تقتضي تستدعي الفراغ اليقيني، هذا المحقق اليقيني في الحقيقة رفع اليد عن قاعدة الاشتغال اليقيني، يعني ما التزم بها، لكنه سوّى لنا فذلكة، قال: ترى تعالوا، البدلية مرة قهرية ومرة طبيعية، بس هذا كذا، نحن لا، نريد دليلاً، لأن نحن ما نقدر نجيء بكلام ونقول على أساس هذا الكلام المطلوب تام، لابد يكون مثل ما قلنا لكم، لما الدليل يقول لي الربا حرام، تالي يجيء دليل آخر يقول: لا ربا بين الوالد وولده، بين الزوج وزوجه، تم المطلب، لأن هذا الدليل الثاني ناظر إلى الدليل الأول، أما هنا الأصل المؤمن الجاري في أحد الطرفين ما يجعل الطرف الآخر بدلاً، هذه البدلية نحتاج إلى دليل، واضح لنا المطلب؟

تطبيق:

وأما ما ذكره بعض الأعاظم، الذي هو النائيني (يرحمه الله): من أن الترخيص في بعض الأطراف، ولو لاختصاص الأصل الشرعي المرخص لبعضها، يعني هذا الأصل أجرينا نحن في البعض فقط...

 
يستلزم بدلية الآخر قهرا، لأن هذه ليست بدلية طبيعية، وانه كاف في تحقق الفراغ التعبدي، مثل ماذا؟ نظير شبيه مثل  مقتضى قاعدة الاشتغال...

عندنا اشتغال يقيني بالتكليف، لكن ما أدري، فيه شدة أو فيه ركعة أو فيه ما أدري شنهو، الأشياء التي تخل بالصلاة، تالي خلصت....

.....

ما طبقناه يعني؟ 

...

هذا واضح، يعني الذي مر علينا، نحن ماذا نقول الكلام، يعني مجرد جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين ما يجعل الطرف الآخر بدلاً ظاهراً عن الطرف المعلوم بالإجمال، فأنا لما يكون عندي أحد الطرفين نجساً، أجريت الأصل المؤمن في أحد الطرفين.... المفروض ماذا يصير حتى ترتفع قاعدة الاشتغال؟ يصير الطرف الآخر الذي ما أجريت فيه أصالة الطهارة هو النجس، صح؟ يقول الماتن للشيخ: ترى يا شيخنا الأعظم ليس مجرد جريان الأصل يجعل الطرف الآخر بدلاً...
وإلا فلا معنى لجعل البدل الظاهري بمجرد تحريم أحد الطرفين والترخيص في الآخر مع المحافظة على لزوم إحراز الفراغ الذي هو مقتضى قاعدة الاشتغال، لأن قاعدة الاشتغال ماذا تقول لنا؟ حتماً ذمتك مشغولة مشغولة مشغولة، متى تتيقن من الفراغ؟ بترك أحد الطرفين، متى تتيقن بالفراغ؟ بالإتيان بأحد الطرفين...

على فرض أن نحن ما عندنا إلا الطرفين حتى تصير المسألة أوضح، وإلا ما يفرق...

بل لازمه عدم لزوم إحراز الفراغ اليقيني، مع أن ظاهره المفروغية عن لزومه وعدم جواز الخروج عنه، يعني ظاهر الكلام أنه لابد من تحقق الفراغ اليقين، فنقول له اشلون يحرز الفراغ اليقين بمجرد جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين، وبعبارة أخرى: تفسير جعل البدل بما ذكرنا، وإن صرح به بعض الأصوليين، إلا أن كلام الشيخ الأعظم غير ظاهر، لأن ماذا قال الشيخ الأعظم؟ قال: إن جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين كافٍ، نقول له: الكفاية هذه ما نقدر نقول بها، لأن الكفاية لا تتحقق إلا مع كون الطرف الآخر بدلاً، لأن قاعدة الاشتغال تقول لنا لا كفاية، اشلون تقول شيخنا الأعظم كفاية؟ واضحة لكم الفكرة؟ أو نجيء بطريقة السيد...

بل قد يظهر منه أنه عبارة مجرد المنع، ماذا يظهر من الشيخ الأعظم؟ أن حقيقة جريان الأصل المؤمن أن نحن رخصنا في أحد الطرفين ومنعنا من الآخر، أكثر من هذا ما فيه.

عبارة عن مجرد المنع من بعض الأطراف والترخيص في بعضها، لكن يتعين أن يكون البدل الآخر الذي ما رخصنا فيه هو المعلوم بالإجمال، ماذا يتعين؟ 

وإنما يتعين حمل كلامه على ما ذكرنا بضميمة، يتعين بضميمة، بضميمة ظهور كلامه في لزوم إحراز الفراغ، نقول له: ما يحرز الفراغ إلا إذا ادعينا أن الطرف الآخر الذي ما جرى فيه الأصل هو البدل، فيصير لازم كلام الشيخ كون الطرف الآخر بدلاً، يعني غير صريح، وهو لايحرز بمجرد المنع عن بعض الأطراف، يعني ما نقدر نحرز أن الطرف الآخر هو البدل عن الحرام الواقعي، لأن الأصل العملي لم يجر إلا في بعض، ولم نجره في البعض الآخر...
بل لابد أن نقول: إن الأصل المؤمن جاء في بعض، ولا يمكن إجراؤه في البعض الآخر لكون البعض الآخر هذا الذي لم يجر فيه الأصل المؤمن هو البدل عن الحرام، هو البدل عن الواجب، واضحة لنا الفكرة؟

وأما كلام المحقق النائيني، الذي الآن جئنا فيه نحن، البدلية القهرية، من أن الترخيص في بعض الأطراف ولو لاختصاص الأصل الشرعي المرخص لبعضها، يستلزم بدلية الآخر قهراً، وهذا كافٍ في تحقق الفراغ التعبدي الذي هو مقتضى قاعدة الاشتغال، لأن قاعدة الاشتغال ماذا تقول لنا؟ تقول لنا: ذمتك لازالت مشغولة بالواجب، ذمتك لا زالت مشغولة بترك الحرام، فما لم تترك كلا الطرفين، فما عندك يقين بترك الحرام، ما لم تأت بكلا الطرفين ما عندك يقين بالإتيان بالواجب، يقول لكن هذا موجود عندنا نظير له في الشريعة، أنظر إلى نفسك، ترى نفسك أنك تشك أنك أتيت بركعة، بالركوع خلنا حتى يصير أوضح المثال، أتيت بالركوع في حال الصلاة أو ما أتيت به، بعد الصلاة سلمت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعال: أنا ركعت أو ما ركعت، من العجلة، تقول الحمد لله قاعدة الفراغ، شكي جاء بعد التسليم، قاعدة الفراغ، والحال أن قاعدة الاشتغال ماذا تقول لك؟ تقول لك: كانت الصلاة واجبة عليك بركوعها وسجودها وأجزائها وشرائطها ووو، صح؟ فعندك قاعدة الاشتغال موجودة، فشلون رفعت اليد عن قاعدة الاشتغال؟ لكون هذه الصلاة المأتي بها المشكوك في ركوعها أصبحت بدلاً، يعني بمجرد جرت القاعدة، جرى الأصل، حول الصلاة المشكوكة إلى بدل، نفسك كلامنا نقول، يعني يقول المحقق النائيني، هنا بمجرد أجرينا الأصل المؤمن في أحد الطرفين، راح يتحول الطرف الآخر إلى بدلية قهرية، يقول الماتن مشكلاً، أو مستشكلاً على المحقق النائيني: هذا الكلام النائيني في غير محله، هذا التزام بالإشكال، وليس دفعاً للإشكال، يعني في الحقيقة كأنه ماذا يريد يقول لنا؟ يريد يقول لنا المحقق النائيني: ترى العلم الإجمالي ما ينجز أطرافه بنحو وجوب الموافقة القطعية، فقط ينجز أطرافه بنحو حرمة المخالفة القطعية، التزم بالإشكال، نحن ما نريد هذا الالتزام، نريد ندفع الإشكال، نقول: ينجز ومع ذلك نجمع، لكون توجد عندنا بدلية، اشلون؟ يعني أوجد لنا تخريجاً أيها المحقق العلم، يعني تشوفه جاء كلمة بس، بدلية قهرية هذه ما حلت لنا الإشكال...
فيندفع : بأن مجرد الترخيص من دون نظر للمعلوم بالإجمال....

كل الإشكال أن البدلية لا تتحقق إلا إذا كان دليل الأصل المؤمن ناظراً إلى جعل البدلية، يصير مثل الحكومة، هنا ما فيه حكومة، أنه بس يقول أنا أؤمن عن هذا الطرف، وما عنده قدرة لجعل الطرف الآخر بدلاً، فكأننا لو أردنا أن نجعله بدلاً عن الواجب أو بدلاً عن الحرام يصير فيه تمحل...

فيندفع بأن مجرد الترخيص من دون نظر للمعلوم بالإجمال، يكون نظر من أين؟ الدليل المرخص...

 لا يرجع إلى التعبد بالفراغ عنه، لوضوح أن الفراغ عن التكليف يتفرع عن الفراغ، عن كون هذا الطرف الذي ما جرى فيه الأصل المؤمن بدلاً عن المعلوم بالإجمال، حتى نتحقق أننا فرغنا عنه...

متفرعاً هو ووارد عليه، فلا بد من نظر دليل التعبد بالفراغ للتكليف الذي يراد الفراغ عنه...

ونحن شفنا أن دليل الأصل ما فيه نظر إلى التكليف، يعني ما يرفع لنا قاعدة الاشتغال، بس يقول: أنا أؤمن عن هذا الطرف، يفيدنا أو ما يفيدنا؟ ما يفيدنا شيئاً...

فلابد من نظر دليل التعبد بالفراغ للتكليف الذي يراد الفراغ عنه وامتثاله، كما ذكره شيخنا الأستاذ الشيخ حسين الحلي...
يقول هذا الإشكال في الحقيقة ليس أنا أوردته على المحقق النائيني، بل تلميذ المحقق النائيني أورده عليه، الشيخ حسين...

أما مجرد الترخيص من دون نظر للتكليف المنجز ولا شرح لإجماله فهو عبارة أخرى عن الترخيص في المخالفة الاحتمالية...

يعني كأنه التزم المحقق النائيني بأن العلم الإجمالي ما ينجز أطرافه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  بس ينجز أطرافه بنحو حرمة المخالفة القطعية، ويكتفى في مقام الفراغ عن التكليف بالموافقة الاحتمالية، واضحة لنا الفكرة؟ هذا ما نريده، لأننا أثبتنا أن العلم الإجمالي علة، حتى إذا قلنا غير علة، مقتضي، لكن ما عندنا مانع من منجزيته لأطرافه، فينجز حتى إذا كونه مقتضياً، لأنه متى يكون المقتضي لاينجز أطرافه؟ إذا وجد مانع، بما أنه هنا مقتضي دون مانع، لأن المانع فرضناه وجود الأصل المرخص، ونحن هنا نعلم أن جريان الأصل المرخص ممنوع، إلا مع وجود بدلية...

فهو عبارة أخرى عن الترخيص في المخالفة الاحتمالية، والردع عن وجوب الموافقة القطعية،  الذي يأتي الكلام فيه، وهذا يرجع إلى رفع اليد عن مقتضى قاعدة الاشتغال...

يعني أنت ما جاوبتنا، في الحقيقة أرجعتنا يا محقق يا نائيني إلى نفس المربع الأول، يعني تقول لنا ترى العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  وتم، تنهي المطلب....

فيصير كلامه مثل كلام ماذا؟ مثل كلام المحقق القمي، مثل كلام المحقق الخونساري، بس بعد ذيليك كلامهم ماذا؟ قالوا هذا ليس علماً تفصيلياً حتى ينجز معلومه، هذا ما قال، قال صح هذا علم كالعلم التفصيلي، لكن لكون الأصل المؤمن يجري في أحد الطرفين، راح يتحول الطرف الآخر بدلاً قهراً.

الدليل الثالث، أو المطلب الثالث الدال على عدم وجوب الموافقة القطعية: عندنا علم إجمالي، قلنا ينجز معلومه، لكن أيضاً عندنا مانع من المنجزية، شنهو المانع؟ وجود ردع عن هذه المنجزية، نتعقل، مر علينا هذا، أننا نتعقل وجود رادع من قبل الشارع يردعنا عن منجزية العلم الإجمالي لأطرافه، نتعقل، نقول نعم نتعقل، إش مثل نتعقل؟ يقول إليك هذه القاعدة الفلسفية، حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، طبق هذا، نحن تونا الآن ممثلين بهذا المثال، الحمد لله الشارع في مقامات متعددة جعل بدلاً، يعني بدلاً عن المعلوم بالإجمال، المعلوم بالإجمال عندنا موجود، لكن يجعل بدلاً عنه ويقول لك امش، ما عندك أي إشكال، الآن شفنا قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز بناءً على أنه عندنا قاعدتان، وبعد، والقرعة، ومال، القرعة أنا عندما ما أدري، اشلون أعين المطلوب؟ بالقرعة، في الحقيقة القرعة تجعل بدلاً عن المطلوب، جعل بدل، وحل المشكلة من أصلها، ما نبقي نقول من جذرها، بس خلنا نقول من أصلها، لأن الأصل اشوية يلبس المطلب، يخليه غير واضح...
فإذن عندنا موارد، الحمد لله قاعدة تجاوز، قاعدة فراغ، قرعة، كله في جعل بدل، جعل البدل إذا أردنا اشوية نوغل فيه، ما معناه؟ جعل البدل معناه الردع عن المنجزية للعلم الإجمالي بالنسبة لأطرافه، يعني ما ينجز، باعتباره مقتضي، فيقول لك هذا العلم لا ينجز أطرافه، مثل: ما رأينا، عندي علم إجمالي، في حالة الشك، لكن بعد الفراغ، لكن هذا العلم ما ينجز فيه، لأنه ألغاه الشارع... قال لا تلتف إليه، أيضاً ليس فقط في الفراغ، إذا تجاوزت، أيضاً في حال القرعة، لأن أنا عندي علم إجمال أن المال ما ادري هو لزيد أو لعمرو، فشلون أحل أن هذا المال لزيد أو لعمرو؟ ما أدري، فأجيء بالقرعة، ففي الحقيقة ردع الشارع عن منجزية هذا العلم الإجمالي، فأيضاً أنا عندي موارد كلها من هذا القبيل، يعني توصلنا الآن الحمد لله إلى وجود ثلاثة أدلة من خلالها أسطيع أن أقول بأن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية على الأقل في مقام الامتثال، في إمكان الردع عنه...
...

يعني قلنا اشوية أن المطلب لابد أن تصل إلى دقته في النهاية...

...

نعم يعني في مقابل الامتثال في الحقيقة، لذلك نحن بدلنا العبارة...

فتوصلنا الحمد لله الآن ماذا؟ عبر واحد من هذه الطرق الثلاثة التي مرت علينا، إما أن أقول يوجد ردع عنه، أو أحد الطريقين، أقول العلم الإجمالي هنا غير منجز، يعني غير فعلي، أرفع اليد عن فعليته، أو أقول بأنه يوجد مانع لجريان الأصول، واحد من هذه الثلاثة، ومن خلال واحد من هذه الثلاثة أستطيع أن أصل إلى المطلب...
خلنا نشوف، الماتن يقول: أما الأول، الأول نحن ماذا قلنا الأول؟ قلنا إنه غير فعلي، العلم الإجمالي غير فعلي، لا يصل إلى حد الفعلية، ولا ينجز معلومه، طبعاً هذا اشلون نناقشه؟ واضح المناقشة، لأنه ماذا قلنا نحن؟ العلم الإجمالي قد، طول، مقتضي، مثل العلم التفصيلي بالضبط...

ولذلك يقول: لا يمكن البناء على عدم منجزية العلم الإجمالي لأطرافه بنحو الفعلية، هذا لماذا؟ لأنه خلاف ما تم عندنا التدليل عليه في مباحث القطع من أنه قد، طول، مثل، عرفنا؟

ولذلك يقول....

الثالث : الردع عن وجوب إحراز الامتثال والاكتفاء بالامتثال الاحتمالي، بناء على ما تقدم منا من أن حكم العقل بلزوم إحراز الامتثال اقتضائي، والشارع يستطيع أن يردع عنه، وردع، يعني له موارد، هذا من قبيل....

أما الأول، يعني أن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه، لعدم كون المعلوم بالإجمال واصل إلى مرتبة الفعلية، فهذا ما نقدر نستفيده من أدلة الأصول المؤمنة، لما تقدم في المقام الأول من أنها واردة في مقام تنجز التكليف وجعل الوظيفة العملية فيه بعد الفراغ عن فعليته ثبوتا...
اشوية العبارة فيها إرباك، غير دقيقة، أنا الآن اشرح لكم المطلب وأخليكم مع العبارة، الماتن ماذا يريد يقول؟ يقول: نحن الذي أثبتناه في مباحث القطع بأن العلم الإجمالي مثل العلم التفصيلي، ينجز معلومه دقة، يعني كل الأطراف تكون فعلية في حق المكلف، رفع اليد عن فعلية أحد الأطراف وجريان الأصل العملي يبتني على أن العلم الإجمالي غير منجز، متى يجوز لنا إجراء الأصول في الأطراف؟ عندما يكون عندنا العلم الإجمالي غير فعلي، يعني عندنا شك، مرتبة الشك محفوظة، نحن عندنا قلنا صح مرتبة الشك محفوظة بالنسبة لكل طرف، بس وصلنا في البحث المتقدم إلى مسألة التعارض وتساقط الأصول المؤمنة، تتذكرن، وقلنا لابد أن نحن نرجع عوداً على بدء، جذعاً، إلى كون العلم ينجز أطرافه، ولابد من إحراز الامتثال اليقيني، هذا الذي يريد يقوله الماتن، يعني نحن العلم فعلي، يعني أن الأصول المؤمنة والمرخصة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي لما مر علينا من مبحث من أن هذه الأصول تتعارض تتساقط، هذا خلاصة بحثه، بس تعالوا إلى العبارة، العبارة ما تعطينا هذا المعنى، اشوية فيها إرباك... تعال معاي، شوفوا العبارة:

أما الأول فلا مجال لاستفادته من أدلة الأصول، لما تقدم في المقام الأول من أنها واردة، شنهو التي واردة؟ أدلة الأصول، المفروض تصير هكذا، الضمير يرجع إلى الأقرب، لما تقدم في المقام الأول من أنها واردة في مقام تنجز التكليف، أدلة الأصول واردة في مقام تنجز التكليف؟ أو في مقام الشك في التكليف؟ فعليته، ما يقولون في مقام تنجز التكليف، هذا إذا أخذنا بحق العبارة، ما يقولون هكذا، يعني نحن لابد نجيء بالعبائر أو العبارات التي أنا أوردتها حتى يصير المطلب واضحاً، يعني فيه إرباك قوي، لو أخذنا العبارة على ظاهرها يصير المطلب غلطاً، خلاف ما قرره جهابذة علم الأصول، لكن ما أدري، لعله من سهو الناسخ....

العبارة فيها إرباك واجد...

وجعل الوظيفة العملية فيه بعد الفراغ عن فعليته ثبوتاً...

يعني نحن لو شككنا في أي تكليف مثل ما قلنا وساغ لنا انحفاظ رتبة الشك فيه وجريان الأصل العملي فيه، نقول هذا مقام جريان الأصول، لكن في مبحث القطع بينا أن العلم الإجمالي وإن انحفظت مرتبة جريان الأصول المؤمنة فيه، في أطرافه يعني، غير أن هذا الانحفاظ لا يفيدنا شيئا، لأن تتعارض الأصول المؤمنة تتساقط، ونرجع إلى منجزية العلم الإجمالي...

ولذلك يقول: كما تقدم أيضا امتناع الردع عن منجزية العلم الإجمالي كالتفصيلي...

هذا جواب عن ماذا؟ الثالث، لأنها من شئون حجيته الذاتية، ولاسيما مع ظهور بعض أدلة الأصول في المفروغية عن حجية العلم....
لأنها ماذا تقول لنا؟ تقول لنا: قبح العقاب بلا بيان، العلم الإجمالي قلنا بيان، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نعلم، كيف نجري البراءة، كل شيء طاهر حتى تعلم، أنا أعلم، يعني ما يجري...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
